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م فمعرض تسبيب الح يم فيم: أن هيئة التحمسائل لا يشملها اتفاق التح م محل الطعن فصل فالسبب الرابع: أن الح
الصفحة (67) منه ذكرت أن قيام المحتم ضدها بسداد كامل رأس مال الشركة من مالها الخاص وتأسيس شركة (. دون أن

تشرك فيها الشركة المحتمة لا غبار عليها ف ذلك طالما أن المحتمة تقاعست عن سداد حصتها) وقد خالف حم هيئة التحيم
ف ذلك نظام الشركات السعودية ف المادة (7) والت تنص عل أنه: (يعد كل شريك مدينا للشركة بالحصة الت تعهد بها فإن تأخر
ف تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولا ف مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب عل هذا التأخير )) حيث أن

نظام الشركات السعودي جعل التزام الشريك ف سداد حصته الت تعهد بها ف رأس مال الشركة التزام ف مواجهة الشركة
كشخص اعتباري الشريك ومقتض ذلك هو انعدام الخصومة ف دعوى مطالبة شركة (. (المحتم ضدها من امتلاك كامل

الحصص ف شركة (. خلافا لاتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين الشركة المحتمة إلا أن هيئة التحيم ف حمها محل الطعن
خالفت ذلك بأن أجازت للمحتم ضدها وليس لشركة (. ) بأن تطالب المحتمة بسداد حصتها ف رأس المال، بل وأكثر من ذلك
رتب عل تأخر الشركة المحتمة ف سداد تلك الحصة حق للشركة المحتم ضدها بفسخ اتفاقية الشراكة مع أن الحق مقرر بشأن
المطالبة بقيمة الحصة لصالح شخصية اعتبارية مستقلة ه شركة (. وليس مقرر لصالح الشركة المحتم ضدها وه شركة (. .
وحيث أن نظام الشركات السعودي هو أحد القواعد الموضوعية المتوجب تطبيقها عل موضوع النزاع، وحيث أن هيئة التحيم

خالفت القواعد الآمرة الت نص عليها ذلك النظام، عليه فإن حم هيئة التحيم محل الطعن يون باطلا، إضافة إل ذلك فإن هيئة
التحيم ألزمت الشركة المحتم ضدها برد المبلغ المسدد من الشركة المحتمة مقابل مساهمتها ف رأس مال شركة (. مع أن

ذلك المبلغ قد تم سداده ف حساب شركة (. وليس ف حساب الشركة المحتم ضدها، وأن المسؤول عن ذلك المبلغ هو شركة (.
وليس الشركة المحتم ضدها، مما يؤكد عل خلط هيئة التحيم فيما بين الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة

(الت ليست طرفاً ف اتفاق التحيم) وبين شركة (. (المحتم ضدها وه حد الشركاء ف تلك الشركة وفقاً لاتفاقية الشراكة)
وانته وكيل المدعية ف اعتراضه إل طلب إبطال حم التحيم المعترض عليه للأسباب المشار إليها أعلاه. للتنمية والتطوير
العمران عل اعتراض وكيل شركة (. المحدودة بقوله : 1. من حيث الشل: الدفع بفوات مواعيد الطعن بالبطلان وفق صريح

نص المادة 51 من نظام التحيم، حيث أن الثابت بالأوراق، وما ورد بعريضة الدعوى الماثلة أمام فضيلتم أن المدع أقر
باستلامه لنسخة من حم التحيم بتاريخ 12/1/2016م وصحتها 12/1/2017م)، ولما كانت المادة 51 من نظام التحيم تنص

عل: أ‐ ترفع دعوى بطلان حم التحيم من أي طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحم، ولا يحول تنازل
مدع البطلان عن حقه ف رفعها قبل صدور حم التحيم دون قبول الدعوى. ب ‐ إذا حمت المحمة المختصة بتأييد حم

التحيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويون حمها ف ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق الطعن، أما إذا حمت ببطلان
حم التحيم، فيون حمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التال للتبليغ. ولما كانت الدعوى المقامة من المدع قد تم

نظر جلستها الأول ف 10/2/1439 هـ الموافق 30 من شهر أكتوبر 10/2017م الأمر الذي يعن أنها قد رفعت مؤخراً أي بعد فوات
سقوط حق المدع يؤدي إل يم، وإن مخالفة ذلك الموعد التنظيمميعاد الطعن (60) يوم) وفق نص المادة 51 من نظام التح
ف رفع الدعوى، مما يعن أن الدفع الذي أبدته الشركة المدع عليها بفوات ميعاد الطعن بالبطلان قد جاء صحيحاً جديراً بقبول
المحمة. وأنه بالنسبة لما ذكره وكيل شركة (. المحدودة من أسباب تبطل حم التحيم فإن المادة (50) قد نصت عل أن : 2.
أو سقط بانتهاء مدته. أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحم أهليته. أو بإجراءات التحيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د إذا

استبعد حم التحيم تطبيق أي من القواعد النظامية الت اتفق طرفا التحيم عل تطبيقها عل موضوع النزاع. أو لاتفاق الطرفين
. و‐ إذا فصل حم التحيم ف مسائل لا يشملها اتفاق التحيم، ومع ذلك إذا أمن فصل أجزاء الحم الخاصة بالمسائل

الخاضعة للتحيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا عل الأجزاء غير الخاضعة للتحيم وحدها.
إذا لم تراع هيئة التحيم الشروط الواجب توافرها ف الحم عل نحو أثر ف مضمونه، أو استند الحم عل إجراءات تحيم باطلة

ذكرتها الشركة المدعية ف الأسباب الت يم سوف نقوم بالرد علضوء ما ورد ينص المادة 50 من نظام التح أثرت فيه. وف
صحيفة طعنها عل حم التحيم عل النحو التال: 1. الرد عل السبب الأول من أسباب البطلان ذكرت الشركة المدعية بأن

السبب الأول ف طعنها بالبطلان عل حم التحيم هو أن شركة (. (تعتبر شخص من أشخاص القانون العام وتعامل عل أساس
أنها شركة حومية) ومن ثم فيطبق عليها نص المادة 10/2 من نظام التحيم وهو عدم جواز اللجوء للتحيم إلا بعد استئذان
وموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم ين هناك نص نظام يجيز ذلك، ولا ندري عن مصدر هذا الفهم الذي انتهت إليه الشركة
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المدعية ؟ إذا أن ما انته إليه المدع يخالف صريح صحيح المتعارف عليه قانوناً عل النحو التال: أ‐ أن شركة (. حقاً مملوكة
لأمانة العاصمة المقدسة كمالك للأسهم ليس أكثر) ولن النظام الأساس للشركة المدع عليها قد حسم بما لا يدع مجالا للشك أو
مجال الضواح تخص بالتطوير ف عليها ونظيرتها من الشركات الت أن تمارس الشركة المدع ف التأويل رغبة المقام السام
والعشوائيات أعمالها وفق آليات القطاع الخاص وبالشراكة معه، ولهذا كان هذا النوع الاستثنائ من الشركات جديد ف المملة

ونظامها القانون ‐ إذ ليس هناك سوى شركتين فقط ف المملة من هذا التنظيم القانون الاستثنائ ‐ والعلة من تأسيس هذا
الاستثمار العقاري ف النوع من الشركات ومنحة صلاحية العمل وفق آليات القطاع الخاص هو تشجيع القطاع الخاص عل

مناطق الضواح والمناطق العشوائية الت لا تعتبر مناطق جذب استثماري للمطورين وأصحاب رؤوس الأموال، وأضف إل ذلك
تنمية المفهوم الحقيق للتطوير العمران والحضري وإبعاده عن مجرد الإتجار بالأراض أو تركها لحين ارتفاع أسعارها ثم بيعها،

وهو ما يظهر جلياً ف المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المدع عليها عل النحو المبين ف الوقائع (أعلاه). ب أن
الشركات بما فيها مثل الشركة المدع عليها تعتبر أحد الأشخاص الاعتبارية وه الت يمن تعريفها عل أنها: (مجموعة

الأشخاص والأموال الت تهدف إل تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك
الغرض) وقد قسم الفقه القانون الأشخاص الاعتباريين إل نوعين: ‐1 شخصية معنوية عامة خاضعة لأحام القانون العام) 2-
شخصية معنوية خاصة خاضعة لأحام القانون الخاص وتتميز الشخصيات المعنوية العامة بما لها من سيادة وحقوق السلطة

العامة، وه كالبلديات نفسها والت يمثلها رئيس البلدية ويون التعاقد معها يحميه قواعد قانونية عقودها أقرب إل عقود الإذعان
منها إل عقود القطاع الخاص، وعل العس من ذلك نجد الشخصية المعنوية العامة والت تحقق أغراضها وفق آليات القطاع

الخاص الذي يحمه آليات السوق وأسس الشراكة بين القطاع الخاص، وهذا دواليك. القانون العام هو مجموعة القواعد
القانونية الت تنظم العلاقات الت تون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان، والقانون الخاص هو مجموعة
القواعد الت تحم العلاقات بين الأفراد بوصفهم أفرادا أو بمعن أدق مجموع القواعد الت تحم العلاقات الت لا تتصل بحق

السيادة أو بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل ف علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لا بصفتها صاحبة السيادة
والسلطان تحمها قواعد القانون الخاص لذا فإن ما ذكرته الشركة المدعية من أن الشركة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان

تحمها قواعد القانون الخاص لذا فإن ما ذكرته الشركة المدعية من أن الشركة المدع عليها ه شخصية اعتبارية عامة وأحد
أشخاص القانون العام هو استدلال فاسد وخاط ولا يستقيم مع صحيح القانون ومن ثم وباعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تدار

موافقة مجلس الوزراء قبل الدخول ف فليست ملزمه بالحصول عل وموفق آليات السوق والقطاع الخاص وليس القطاع الح
منازعة تحيمية مع المتعاقدين معها، 1. الرد عل السبب الثان من أسباب البطلان : ذكرت الشركة المدعية ف صحيفة دعواها

أن هيئة التحيم قد خالفت النظام العام بحمها باعتبار أن حمها يتعلق بعقار داخل المملة ومن ثم فهو كالدعاوى العينية
ونحوها، إلخ. ونتعجب من هذا التفسير الخاط للنص، ذلك أن النزاع ليس منازعات التملك أو الحيازة أو غيرها من المنازعات

الت تتعلق بالدعوى العينية، إذ أن الأرض محل المشروع ليست محلا للنزاع من الأساس ولم تن، ذلك أن الأرض كانت تحت يد
الشركة المدع عليها المحتم ضدها قبل نظر دعوى التحيم، كما أن جوهر النزاع الذي نظرته هيئة التحيم هو فسخ اتفاقية

الشراكة الت تم توقيعها بين الطرفين والت ثبت لهيئة التحيم عجز الشركة المدعية عجزاً كاملا عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من
تمويل أو تنفيذ فضلا عن استثمار أو إدارة أو صيانة والت تأت مستقبلا بعد الإنشاء، وذلك لأن القدرة عل التمويل كانت العائق
الأول والذي حال دون قدرة الشركة المدعية عن التنفيذ وليس عدم حيازتها للأرض موضوع النزاع، لذا فإن السبب الذي ذكرته

الشركة المدعية ليس سبباً صحيحاً من الأساس لتستند إليه الشركة المدعية ليحل طلبها ببطلان الحم الصادر من هيئة التحيم،
صحيفة دعوى المدعية. 2 الرد عل م صحيحاً ولم يخالف النظام العام أو مواد نظام التنفيذ المشاهر إليها فون الحومن ثم في
باق أسباب الطعن الواردة بعريضة دعوى البطلان نعت الشركة المدعية عل حم التحيم بأنه خالف الشريعة الإسلامية باعتباره

إطار السلطة التقديرية للقاض م ضدها معتبراً ذلك إثراء بلا سبب، ولأسباب أخرى تدخل فم بالتعويض للشركة المحتقد ح
وفق أحام الشريعة الإسلامية، ورداً عل تلك المزاعم الت تدعيها الشركة المدعية بشأن التعويض واعتباره إثراء بلا سبب تذكرها

بأنها أي (الشركة المدعية) قد طلبت من هيئة التحيم بالفعل أن يحم لها بالتعويض، فهل إذا كان الحم قد قرر لها بالتعويض
يون صحيحاً من الناحية الشرعية ؟ ناهيك عن أن جبر الضرر الحادث للشركة المدع عليها كان الباعث ف طلب الشركة

المدع عليها من هيئة التحيم أن تقض لها بالتعويض الجابر للأضرار والت يستلزم التعرض لها ودراستها أن تقوم المحمة
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الموقرة بدراسة موضوع الحم التحيم كما أن عيب أو مطعن مخالفة أحام الشريعة الإسلامية والذي يرتب بطلان حم
التحيم هو المخالفة الت تحل حراماً أو تحرم حلالا، وهو الأمر الذي لن تجد له المحمة الموقرة وجوداً ف الحم المطعون عليه

من قبل الشركة المدعية، أنه ليس من اختصاص المحمة، وحيث أن ما ذكرته الشركة المدعية من مطاعن كسبب للبطلان
مخالفة لأسباب الطعن الواردة ف المادة 50 من نظام التحيم، وليست إلا لياً لأعناق النصوص بهدف إلباس الباطل ثوب الحق،

ومن ثم فه أسباب جديرة بالرفض فالمحمة مختصة بنظر أسباب البطلان دون التعرض الموضوع الحم التحيم والذي جاء
متفقاً مع الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية المعتبرة، وليس عل المحمة أو هيئة التحيم من حرج ف أن تأخذ بأي من الآراء
الفقهية المعتبرة إذا اطمأنت لها. والحقيقة أن المطعن الوحيد الذي تأخذه الشركة المدعية عل الحم الصادر من هيئة التحيم
المطعون عليه من قبلها أن حم التحيم لم يأخذ بوجهة نظرها، وأنه قد حقق أوجه الخلاف ف النزاع، وصدر الحم بالإجماع
بمن فيهم المحم المعين من قبل الشركة المدعية، للتحيم التجاري الدول، وانته ف تعقيبه إل طلب ما يل: 3 . من حيث

الشل : رفض الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر وفق المادة 51 من النظام القضاء بتأييد حم التحيم والأمر بالتنفيذ وفق
نص الفقرة 2 من المادة 51 من نظام التحيم.


